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«الوطني للثروات» تحصد جائزة «الأفضل
في الكويت للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية»

حصدت مجموعة «الوطني 
للثروات»، المجموعة الرائدة في 
إدارة الثروات بالمنطقة، جائزة 
الأفضل في الكويت للعملاء ذوي 
الملاءة المالية العالية من مجلة 
«يوروموني» العالمية المتخصصة 
والأعمــال،  المــال  عالــم  فــي 
ضمن جوائــز المجلة للخدمات 
المصرفية الخاصة للعام ٢٠٢٦، 
وذلك تقديــرا لريادة المجموعة 
فــي إدارة الثــروات ونجاحهــا 
فــي تقــديم خدمــات مصرفية 
مخصصة وحلول اســتثمارية 
مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء. 
واستندت معايير «يوروموني» 
للفوز بهذه الجائزة إلى تحقيق 
المؤسسات نتائج أعمال متميزة 
من خــلال تقديم خدمات عملاء 
وطــرح  المســتوى،  رفيعــة 
منتجــات مبتكــرة، واعتمــاد 
رؤيــة اســتراتيجية واضحة، 
مــع الالتــزام بأعلــى معاييــر 
المسؤولية الائتمانية. ويتميز 
الفائز بقدرته على تقديم حلول 
متكاملة لإدارة الثــروات، بدءا 
من إدارة المحافظ الاستثمارية 
والاستشارات التقليدية، وصولا 
إلى المنصات الرقمية المتطورة 

والاستثمارات البديلة.
وجاء الفوز بجائزة «الأفضل 
في الكويت للعملاء ذوي الملاءة 
الماليــة العالية»، تتويجا لنهج 
«الوطني للثــروات» في تقديم 
حلــول مصممة خصيصا لهذه 
الفئــة، تشــمل إدارة المحافــظ 
فــرص  وإتاحــة  الخاصــة، 
اســتثمارية عالميــة متنوعــة 
وخدمــات استشــارية عاليــة 
المستوى، مع التركيز على بناء 
علاقات طويلة الأمد مع العملاء.
وتبرهــن الجائزة على قوة 

أبرز برامج الجوائز الســنوية 
عالميا فــي مجال إدارة الثروات 
والخدمــات المصرفية الخاصة، 
إذ تمنح للمؤسسات التي تظهر 
تفوقا وابتكارا في هذا القطاع، 
وتعتمــد عمليــة التقييم على 
معاييــر دقيقــة تشــمل النمو 
القوي والمبادرات الاستراتيجية 

والتفوق الرقمي.
ولا يقتصــر دور مجموعة 
«الوطني للثروات» على تعزيز 
ثــروات عملائهــا فحســب، بل 
تســعى إلــى أن تكــون الخيار 
الأول والموثوق في مجال إدارة 
الثروات، من خلال تقديم حلول 
مبتكــرة متخصصة وشــاملة 
تواكب احتياجات العملاء، وخلق 
قيمة مضافة تترك أثرا إيجابيا 
يهدف إلى بناء إرث مالي يدوم 

لأجيال متعاقبة.
نبذة عن الوطني للثروات

تعــد «الوطني للثــروات» 

ركيزة أساسية ضمن مجموعة 
بنك الكويت الوطني، أحد أكبر 
المؤسســات المالية في الشــرق 
الأوسط، ما يمنحها قاعدة قوية 
وخبرة واســعة في الأســواق 
المحلية والإقليميــة والعالمية، 
كما تتميــز ببصمــة جغرافية 
واســعة تمتد عبر ٩ مدن في ٥
دول مختلفــة، تقدم من خلالها 

مجموعة شاملة من الخدمات.
وتتبع المجموعة نهجا يركز 
علــى إيجاد الحلول المخصصة 
التي تتناســب مع الاحتياجات 
الفرديــة لكل عميل بمــا يلبي 
الأهداف المالية الفريدة للأفراد 
والمؤسســات مــن ذوي الملاءة 
المالية العالية. كما تقدم مجموعة 
متكاملة من الخدمات المصرفية 
الخاصة وإدارة الثروات، بما في 
ذلك التخطيط المالي للثروات، 
وإدارة المحافظ الاســتثمارية، 
والخــــدمات الاستشــــــارية 
المتخصصة في مجالات المكاتب 
العائلية، والعقارات، وإدارة النقد 
والائتمان، وكيانات الأمانة المالية 
الخارجية، والوصايا، مع تصميم 
استراتيجيات مخصصة تسعى 
إلى تحقيق أقصى عائد ممكن مع 

إدارة المخاطر بفعالية.
أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
«الوطنــي للثروات» هي علامة 
مســجلة باســم بنــك الكويت 
الوطني (ش.م.ك.ع) لاستخدامها 
في خدمات إدارة الأصول التي 
يتم تقديمها على مستوى العالم 
من قبل شركة الوطني للاستثمار 
(ش.م.ك.م) والشركات التابعة 
لهــا وللمجموعــة، إلــى جانب 
الخدمــات المصرفيــة الخاصة 
المقدمة عالميــا من بنك الكويت 

الوطني.

من مجلة «يوروموني» تأكيداً لريادتها في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة

فريق عمل «الوطني للثروات» متسلماً الجائزة

التجاريــة لمجموعــة  العلامــة 
NBK) للثــروات»  «الوطنــي 
أكبــر  Wealth)، والتــي تعــد 
مجموعة لإدارة الثروات محليا 
ومــن الأكبــر إقليميــا، حيــث 
تســتمد قوتها من اسم وعلامة 
مجموعة بنك الكويت الوطني 
الرائدة فــي المنطقــة والعالم، 
والتي يحظى ســجلها بتاريخ 
حافل مــن الإنجازات والجوائز 
العالميــة تقديــرا لجهودها في 

القطاع المصرفي. 
ويعكس هذا التتويج الأداء 
الاستثنائي للمجموعة والتزامها 
الراسخ بتقديم خدمات مصرفية 
شــخصية مبتكــرة وحلــول 
اســتثمارية متقدمــة تســعى 
العملاء وفق  لتلبية تطلعــات 
أعلى المعاييــر العالمية، إضافة 
إلى كفاءة فريــق العمل، وقوة 

استراتيجيات الاستثمار.
وتعد جوائز «يوروموني» 
للخدمات المصرفية الخاصة من 

«بيت التمويل» يحصد جائزة «أفضل تطبيق لإدارة 
المخاطر والالتزام في الشرق الأوسط وأفريقيا»

التمويــل  بيــت  حصــد 
الكويتي، ممثلا بإدارة الالتزام 
الرقابــي والحوكمــة، جائــزة 
«أفضــل تطبيقــات فــي إدارة 
المخاطر والالتزام في الشــرق 
الأوسط وأفريقيا» لعام ٢٠٢٦، 
MEA Finance ضمــن جوائــز
Banking Technology، تقديــرا 
لتميــزه فــي تطبيــق أفضــل 
الممارسات لإدارة مخاطر الالتزام 
والحوكمة. وجاء تتويج بيت 
التمويل الكويتي بهذه الجائزة 
الإقليمية المرموقة بعد عملية 
تقييم شاملة شملت المؤسسات 
المالية المشــاركة مــن مختلف 
دول منطقة الشــرق الأوســط 
وأفريقيا، استنادا إلى معايير 
دقيقــة تضمنــت مــدى قدرة 
المؤسسات على الحد من مخاطر 
الالتزام الرقابي، والقدرة على 
الابتكار، ودقة تنفيذ الخطط، 
والمساهمات الفاعلة في تطوير 
الخدمات المالية. وبهذه المناسبة، 
أعرب رئيس الالتزام والحوكمة 
للمجموعة في بيــت التمويل 
الكويتي مشــعل الشايع، عن 
اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدا أن 
الجائــزة تمثل تقديرا للجهود 
المتواصلــة التــي تبذلها إدارة 
الالتــزام والحوكمــة في بيت 
التمويــل الكويتــي في تعزيز 
منظومة إدارة مخاطر الالتزام 
أفضــل  وترســيخ  الرقابــي 
ممارسات الحوكمة على مستوى 
الشــايع:  المجموعــة. وقــال 
«تعكس هذه الجائزة نجاح بيت 
التمويــل الكويتي في تطوير 
منظومة متكاملة لإدارة مخاطر 

يواكب التطــورات التنظيمية 
المتســارعة  والتكنولوجيــة 
في القطاع المالي، ويســهم في 
المحافظة على أعلى مستويات 

الجاهزية والتميز المؤسسي.
تمنح جائزة «أفضل تطبيق 
والالتــزام»  المخاطــر  لإدارة 
للمؤسســات التــي تتمكن من 
تحقيق مستويات متميزة من 
التنفيذ والابتكار والأثر القابل 
إدارة  للقيــاس فــي مجــالات 
المخاطر والالتــزام والحوكمة 

والتكنولوجيا التنظيمية.
MEA ويهدف برنامج جوائز
Finance Banking Technology
إلــى تكريم البنوك وشــركات 
التكنولوجيــا المالية ومزودي 
الحلول التقنية الذين نجحوا في 
تقديم ابتكارات نوعية وتنفيذات 
متميزة ومســاهمات ملموسة 
فــي تطويــر الخدمــات المالية 
على مســتوى منطقة الشرق 
الأوســط وأفريقيا. وخضعت 
الترشــيحات لعمليــة تقييــم 
متكاملة للتقارير المنشورة من 

المؤسسات المشاركة إضافة إلى 
المعلومــات والبيانات الداعمة 
المقدمة ضمن ملفات الترشيح. 
كما قــام فريق تحريــر مجلة 
MEA Finance بإجراء مراجعة 
أولية للطلبــات وإعداد قائمة 
مختصرة، قبــل عرضها على 
لجنــة تحكيم مســتقلة تضم 
نخبــة مــن كبــار الخبــراء 
القطاعات  والمتخصصين فــي 
المصرفيــة والتقنيــة والمالية 
لاختيــار الفائزيــن النهائيين. 
MEA Finance وتعــد مجلــة
من أبــرز المنصــات الإعلامية 
المتخصصة فــي القطاع المالي 
والمصرفي في منطقة الشــرق 
الأوسط وأفريقيا، حيث تتابع 
أحدث التطورات والاتجاهات في 
مجالات البنوك والخدمات المالية 
المالية والمدفوعات  والتقنيات 
الرقميــة وأســواق رأس المال 
والتأمين، كمــا تنظم عددا من 
المؤتمرات والجوائز السنوية 
التي تحتفي بالتميز والابتكار 

في الصناعة المالية.

MEA Financeفي حفل جوائز ٢٠٢٦

مشعل الشايع متسلما الجائزة

الالتــزام الرقابــي وفق أفضل 
المعايير والممارســات العالمية 
الرقابية،  وتعليمات الجهــات 
بمــا يعزز الثقة لــدى العملاء 
والمساهمين وأصحاب المصلحة، 
ويدعم استدامة الأعمال، ويرسخ 
مكانة المجموعة كمؤسسة مالية 
رائدة على مستوى المنطقة».

من ناحيتــه، أضاف المدير 
التنفيذي للالتزام الرقابي في 
الكويتي أحمد  التمويــل  بيت 
البنــك يواصــل  العبيــد، أن 
الاستثمار في تطوير منظومة 
الالتــزام والحوكمة من خلال 
تطبيــق أطــر متقدمــة لإدارة 
المخاطر المتعلقــة بها، وتبني 
سياسات وإجراءات واضحة، 
وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة، 
التقنيــة  وتوظيــف الحلــول 
الحديثــة لرفــع كفــاءة أعمال 
الإدارة وتحقيق أعلى مستويات 
الفاعليــة. وأشــار العبيد إلى 
أن البنــك يحرص على تعزيز 
ثقافة الالتزام والوعي بالمخاطر 
علــى مســتوى المجموعة، بما 

أحمد العبيد

الكويت توقّع اتفاقيتين دوليتين لتعزيز الشفافية الضريبية
وقعت وكيلة وزارة المالية، 
أســيل المنيفي، في مقر منظمة 
التعــاون الاقتصادي والتنمية 
(OECD) بالعاصمة الفرنســية 
(باريس) على اتفاقيتين دوليتين، 
هما الاتفاقية متعددة الأطراف 
بين الســلطات المختصة بشأن 
التقارير بين الدول ذات الصلة 
(CbC-R MCAA) وملحق اتفاقية 
الســلطة المختصــة متعــددة 
الأطراف بشأن التبادل التلقائي 
لمعلومــات الحســابات الماليــة 
 .(Addendum ٢٫٠ CRS MCAA)
ويأتي هــذا التوقيــع في إطار 
التزام الكويت بالمعايير الدولية 
للشفافية الضريبية ومكافحة 
التهرب المالي، وتطبيق معيار 
التقارير بين الدول ذات الصلة، 
وهو إحدى معايير الحد الأدنى 
لمشــروع مكافحة تآكل الوعاء 
الضريبــي وتحويــل الأربــاح 
(BEPS)، حيث تتيح الاتفاقية 
لتقاريــر  التلقائــي  التبــادل 
الشركات متعددة الجنسيات بين 
السلطات الضريبية، والتي تمكن 
الدول من الحصول على بيانات 
دقيقة ومجمعة عــن الإيرادات 
والأرباح والضرائب والنشاط 

التعــاون الدولي فــي مواجهة 
التحديات الضريبية المعاصرة.
ويعكــس التوقيــع على 
الاتفاقيتــين مكانــة الكويت 
في منظومة الشفافية المالية 
العالمية، ليؤكد حرصها على 
حماية الوعاء الضريبي المحلي 
العدالة الضريبية،  وضمان 
ويظهر دورها الفاعل في دعم 
الجهود الدولية الرامية إلى 
بناء نظام مالــي عالمي أكثر 
نزاهة وشــفافية. ويأتي هذا 
التوقيــع علــى هامــش انعقاد 
الاجتمــاع الســابع لمجموعــة 
مراجعة النظــراء التابع لأمانة 

للشــفافية  العالمــي  المنتــدى 
وتبــادل المعلومــات لأغــراض 
ضريبيــة في منظمــة التعاون 
 ،(OECD) الاقتصادي والتنمية
برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل 
المنيفي وعضوية ممثلين من هيئة 
أسواق المال وبنك الكويت المركزي 
ووزارة التجــارة والصناعــة 
ووحدة التحريات المالية، وذلك 
استعدادا للتقييم المرتقب للكويت 
لتبادل المعلومات الضريبية عند 
الطلب، للاستفادة من معرفة آلية 
سير مراجعة النظراء وطريقة 
تقييم الدول قبل التقييم النهائي 

للكويت.

في إطار الالتزام بالمعايير الدولية ومكافحة التهرب المالي

وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي تتوسط ممثلي الوفد الكويتي على هامش توقيع الاتفاقيتين

الاقتصادي فــي كل الدول التي 
تعمل بها تلك الشــركات، الأمر 
الــذي يعــزز قــدرة الأجهــزة 
الضريبية على تحليل وتقييم 
المخاطر ورصد الممارسات غير 
المشروعة. ويمثل توقيع الكويت 
علــى ملحــق اتفاقية الســلطة 
المختصة بشأن التبادل التلقائي 
لمعلومات الحسابات المالية نقلة 
في توسيع نطاق الإبلاغ المالي 
لمعيار الإبلاغ المشترك، ليشمل 
متطلبات إضافية للحســابات 
والأصول المالية، والتي تعكس 
مواكبة التطورات الحديثة في 
النظــام المالي العالمــي وتعزز 

نواف السعود: التعاون الخليجي ركيزة 
لتعزيز أمن الطاقة وتطوير صناعة النفط والغاز

التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
الكويتية،  البتــرول  لمؤسســة 
الســعود، أن  الشــيخ نــواف 
التعاون والتنسيق بين شركات 
النفط الوطنية في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز 
أمن الطاقة ومواكبة المتغيرات 

العالمية في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي 
عقده الشيخ نواف مع د.سلطان 
بن أحمد الجابر، وزير الصناعة 
والتكنولوجيــا المتقدمــة فــي 
دولة الإمارات العربية المتحدة، 
والعضــو المنتــدب والرئيــس 
التنفيذي لشركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، في معرض 
أحمــد الجابــر للنفــط والغاز، 
لبحث ســبل تعزيــز التعاون 
المشترك بما يدعم مسيرة التكامل 

الخليجي في قطاع الطاقة.
وضم وفد «أدنوك» عددا من 
كبار التنفيذيين في المجموعة، 
فيمــا مثــل الجانــب الكويتــي 

الكويتية. وقال الشــيخ نواف: 
«تجمعنا مع أشقائنا في الإمارات 
شــراكة راســخة تمتد لعقود، 
ويعكــس هــذا اللقــاء حــرص 
الجانبــين علــى توســيع آفاق 
النفطي، والاســتفادة  التعاون 
مــن دروس الوضع الراهن في 
مجابهــة الأزمــات، بما يســهم 

في تعزيز جاهزية مؤسساتنا 
لمواكبة مستقبل الطاقة». وشهد 
الاجتماع اســتعراض عدد من 
المبادرات المشتركة التي تسهم 
في تعزيز التعاون بين الجانبين، 
وترسيخ شــراكة استراتيجية 
طويلة الأمد تدعم استدامة قطاع 

الطاقة في المنطقة.

اجتمع مع سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات

الشيخ نواف السعود خلال استقباله وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) د. سلطان بن أحمد الجابر

الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة 
البترول الكويتية الشيخ نواف 
التنفيذي  الســعود، والرئيس 
لشركة نفط الكويت أحمد جابر 
العيــدان، إلــى جانــب عدد من 
التنفيذيين لشركات  الرؤســاء 
النفطــي والأعضــاء  القطــاع 
المنتدبين في مؤسسة البترول 

«الوطني»: استمرار الضغوط التضخمية يعزز 
توقعات بقاء السياسات النقدية المتشددة

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسواق 
العالمية واجهت خلال الأسبوع الماضي مشهدا معقدا، مع 
إصدار بعض البيانات الاقتصادية التي اتسمت بالمرونة 
النســبية، إلى جانب اســتمرار الضغوط التضخمية، 
في وقت يواجه فيه صناع السياسات في الاقتصادات 
الكبرى معادلة دقيقة تتمثل في دعم النمو دون السماح 

بترسخ مستويات الأسعار المرتفعة. 
ففي الولايات المتحدة، عكست المراجعات الصعودية 
لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 
والقفزة القوية التي شــهدها نشاط القطاع الصناعي 
صــورة اقتصادية إيجابية بوجــه عام، إلا أن التراجع 
الملحوظ في الإنفاق الاســتهلاكي، إلى جانب استمرار 
تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عند مستويات أعلى 
بكثير من المســتوى المســتهدف للاحتياطي الفيدرالي 
البالغ ٢٪، ساهم في تعزيز التوقعات باستمرار السياسة 
النقدية التقييدية حتى نهاية العام.  أما منطقة اليورو، 
فقد قدمت بدورها مؤشــرات متباينــة، إذ تبنى البنك 
المركزي الأوروبي نبرة متوازنة وحذرة بشأن أي تشديد 
إضافي للسياسة النقدية، على الرغم من استمرار تخطي 
التضخم للمســتوى المســتهدف، في حين سلط تعمق 
الانكمــاش في ألمانيا الضوء على التفاوت الواضح في 

مسارات التعافي بين اقتصادات المنطقة.
وذكــر تقرير «الوطنــي» أن الاقتصاد الأميركي نما 
بمعدل سنوي بلغت نسبته ٢٫١٪ خلال الربع الأول من 
العام ٢٠٢٦، مقارنة بالتقدير السابق البالغ ١٫٦٪، مدفوعا 
بتراجع الأثر السلبي لصافي التجارة وقوة استثمارات 
أنشطة الأعمال. إلا أن نمو الإنفاق الاستهلاكي تم تعديله 
بالخفض بصورة حــادة إلى ٠٫٥٪، بما يعكس ضعف 
الطلب على الخدمات، في حين ظل الاســتثمار السكني 
ضعيفا. كما تعافى الإنفاق الحكومي عقب انتهاء الإغلاق، 
ما دعم النمو الإجمالي على الرغم من المؤشرات الدالة 

على اعتدال وتيرة النشاط الاستهلاكي.
أما تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات 
المتحدة فقد ارتفع بنسبة ٠٫٤٪ على أساس شهري في 
مايــو، وجاء أقل قليلا مــن التوقعات، في حين أضاف 
المؤشر الأساســي نســبة ٠٫٣٪ إلى قيمته، بما يتسق 
مع التقديرات. وعلى أســاس سنوي، تسارع التضخم 
العام لنفقات الاســتهلاك الشخصي إلى ٤٫١٪، مسجلا 
أعلى مستوياه منذ أبريل ٢٠٢٣، بينما ارتفع التضخم 
الأساسي بشكل طفيف إلى ٣٫٤٪، وهو أعلى مستوى منذ 
أكتوبر ٢٠٢٣، ما يبرز استمرار الضغوط التضخمية. 
وتدعم هذه البيانات النهج الحذر الذي يتبعه الاحتياطي 
الفيدرالي، بعدما رفع صناع السياســة النقدية مؤخرا 
توقعاتهــم للتضخم للعام ٢٠٢٦، مــع ترجيحهم بقاء 
معدلي التضخم الكلي والأساسي أعلى بكثير من المستوى 

المستهدف البالغ ٢٪.
وفي المملكة المتحدة ظل قطاع الخدمات في نطاق 
الانكماش خلال شهر يونيو، إذ تراجع مؤشر مديري 
المشتريات لقطاع الخدمات إلى ٤٨٫٧، مسجلا أضعف 
قراءة له منذ يناير ٢٠٢٣، في ظل تأثر النشاط بضغوط 
الأسعار المرتفعة وتراجع ثقة العملاء. كما انخفضت 
الأعمال الجديدة والتوظيف والأعمال المتراكمة، على 
الرغم من تباطؤ تضخم تكاليف المدخلات هامشــيا. 
وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع 
الصناعي إلى ٥٣٫١، ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة 
في ثلاثة أشهر، إلا أنه ظل ضمن نطاق التوسع. وبلغ 
الإنتاج الصناعي أعلى مستوياته في ٢١ شهرا، بدعم 
مــن قيام العملاء مؤقتا بتكوين المخزونات تحســبا 
لزيادات محتملة في الأسعار. إلا أن تباطؤ نمو الطلبات 
الجديدة يشير إلى احتمال تلاشي هذا الدعم، في حين 
استمرت اضطرابات سلاسل التوريد وتمرير التكاليف 

إلى العملاء.

وزير التجارة يبحث مع وزير الصناعة والتكنولوجيا 
الإماراتي تعزيز التعاون المشترك

كونــا: بحث وزير التجارة 
والصناعة أسامة بودي خلال 
لقائه أمس مع وزير الصناعة 
المتقدمــة في  والتكنولوجيــا 
د.ســلطان  الإمــارات  دولــة 
الجابر ســبل تعزيز التعاون 
المشترك في القطاعين الصناعي 

والاقتصادي.
العامــة  الهيئــة  وقالــت 
للصناعة في بيــان لـ «كونا» 
ان اللقــاء الــذي عقد بحضور 
مديــر عــام الهيئــة بالتكليف 
شــملان الجحيدلــي وعدد من 
المختصين بالهيئة تناول أهمية 
تعزيز استدامة سلاسل الإمداد 
بالقطاعين النفطي والصناعي 
بمــا يســهم في الحفــاظ على 
اســتمرارية عمليــات الإنتاج 
خــلال الظروف الاســتثنائية 
الــدروس  مــن  والاســتفادة 
المستخلصة من جائحة كورونا 

والتطورات الجيوسياسية.

القطاعات الحيوية ولاســيما 
قطاعي الغذاء والدواء والعمل 
على تعزيز الجاهزية لمواجهة 
الأزمات والظروف الاستثنائية 
التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد 

والإنتاج.
وأفادت الهيئة بأن اللقاء 

بحث أيضا آليات التنســيق 
المشترك لتعزيز استمرارية 
الإنتاج في القطاعات الحيوية 
وضمان توافــر الاحتياجات 
الأساســية بمــا يدعــم الأمن 
الصنــــــاعي والاقتصــادي 

للبلدين.

اللقاء تناول أهمية تعزيز استدامة سلاسل الإمداد بالقطاعين النفطي والصناعي

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي خلال لقائه أمس مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات 
د.سلطان الجابر بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي والسفير الإماراتي د.مطر النيادي

وأوضحــت أن الجانبــين 
بحثــا دراســة الاحتياجــات 
الأساسية لكل دولة بما يدعم 
التكامــل الصناعــي  تحقيــق 
والاقتصــادي بين البلدين كما 
تم مناقشــة الســبل الكفيلــة 
بضمان استمرارية الإنتاج في 


